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اختصاصضص 


سر ّ 
محكمة الحقوق العغانية 
ومتابلة ذلك في القوانين الاحنبية 


شر الرسناذ سُكري القر داي 


وز بر القضاء اللبناني السابق ورئيسحلقة الإرادقي عكة التمييز اللبئانية 

ان الايحاث العلية علدمتنددة الصة تكاد تكون محهولة في الشرع المؤاني 
لان اعمال الفقباء النحصرت ف شرح دمنقةدسصدى القوانين فض عن ان 
الشرع العثاني لا يسبل تبويبه وتفصيله ٠على‏ ان هذه المهمة وان تكن صعبة 
فليست مستميلة ٠‏ ويظبر أنا انه من مقارنة النصوص بعضها ببعض: يكن 
الوصول الى كشف الفكرة الاساسية التي بنيت عليها القوانين ٠‏ واذا تعينت 
الميادىء الجوهرية لاا يصعب في ما بعد استذراج انتائج 

وهنا ما نري اليه بهذا البحك :و موضوعنا الاختصاص الذاقي' لحكة 
الحقوق النظامية » وماهية عدم اختصاضها بالنظر الى المسائل التي في من 
اختصاص المحاك الاستننائية ٠‏ وهو موضوع قد أدى فيالشرع الفرنسي نفسه 
الى اختلافات عديدة ونظر يات دقيقة 


وعلينا ان نتساءل بادىء بدء 
5412 3 


2 

اختصاص الحكة الشرعية والدواوين الزوحية تبعا للدعوى ٠‏ ومن جهة ثانية 
فليس لحَكة الحقوق حق النظر وحدها في دعاو الملكية 

قالت المادة الثالثة من قانون حكام الصاح: ينظر حكام الصلج - مما هو 
نجعن اختصاص الحاك النظامية حقوقية او تجارية على الاطلاق -- في دعاوى 
العين التي لا تتماوز فينبا خمسة الاف قرش باعتبار الذهب العؤاني مئة قرش 

فيظبر يجلاء من هذا النص ان الدعوى الملكية اي الدعوى العيئية: بغير 
المتقول القائمُة على مال لا يتجاوز 5٠٠٠‏ الاف قرش تختص بقاضي الصلح ٠‏ 
وبهذا امن ىأقضت كة القييز للبنانية في قرارها المْرخ في +؟ اذار سنة 
١159‏ عددكم 


البحث ل الى امام 
اختصاص الحكة المدائية للقضباء بالمسائل الفرعية والدعاوى العارضة 


يكني في الشرع الفرنسي ان تكون الحكة البدائية ذات اختصاص 
للنظر في المطلب الاصلٍ حتى ند اختصاصها الى جميع الدعوى ٠‏ وقد له 
الموكلفون على انه غير معقول ولا موافق عملي تجر يد القاضي الناظر في احدى 
الدعاوي من حق النظر في اسباب الدفم والدعاوى الفرعية التي تعرض بها 
واضطراره الى رفم يده عن الدعوى كلا عرض بها امر ليس من اختصاصه ٠‏ 
وبناء على ذلك يقال : ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع ؛ مع اعطاء الفقلة 
الفرع اوسع مغانيها :واللقصود أن الحكة فك قد لها دعوى بشكل اصولي 
أصبح لها حق النظر في كل الدعاوي العارضة بسببها ولو كان من جتها ان 


أقام لدى محا م اخرىمتى لقدمت كدعوى اصلية ٠‏ ( طالع بوربو :ص0٠‏ ) 
50 1,1 0166ه8 21095 1711 1 نوع طتتام8 ,37 

٠‏ ان هذه القاعدة لم يقل بها قانون ما بنص مخصوص وككنها متحص امنا 
من النصوص التي نثنتها في شأن اختصاص سائر الحاكم غير احكة البدائية 
ودونك النصوص 

قررت المادة ال >؟4.« ان ارامل التجار وورثتهم يحاكون امام محكة 
التجارة الا اذا اختلف في صفتهم فيعادون الى الحكة العادية لاجل فصل 
ذلك ٠‏ ثم يعادون الى محكة التجارة إلغهلى في الاساس 

اضف الى ذلك المواد 1ه -؟ ولا - * من قانون ؟١‏ قوز ه١1١‏ 
والمادة ال 17" دن القانون المدفي ٠‏ شا هي الحال في القانون المدني العئاني 

ان في القانون أَلْعئاني نصا هو المادة |81 من قانون الحاكمات الحقوقية 
الفائلة « ان الدعاوي العارضة في اثناء الحاكة سواء من قبل المدعي او المدعن 
عليه يمكن روئيتبا مع الدعوى الاصلية »: وما من نص غير هذا في الموضوع 
الجاري البحث عنه 

خلاء لمث وايضاحا الحقيقة مر القاعدة القائلة « قاضي الاصل هو 
قاضي الفرع » ننصر معناها - وفقا لبعض الباحثين -- على اسباب الدفم 
المأحوذة من 9141 فقط كيدم قبول الدعوى والدفع بالاساس مَل ان ندرس 
فما بعد على حدة الدعاوى العارضة والاضافية والمقابلة وسواها 

(1) البحث في اسباب الدفع المأخوذة من الحاكة ومن الدفاع في الاساس 

اما اسياب الدفم هذه والدفاع في الأساس فقن حق القاضي البدائي 
النظر فيها وان تكن من الامور الني لو عرضت كدعوى مستقلة لخرجت عن 


1 
نطاق اختصاصه ال ألوف نظراً الى الاختصاص المكاني او الاختصاص المطلق 
فبذه قاعدة يقضي با الادراك السليم ٠‏ و يمكن استنخاجها من مبادىء 
الحقوق العامة ٠‏ اذ لو لقدم دفع على طلب لكان جزة! من الدعوى نفسما 
ول المحكة ان تفصل نقاط الدفع كا قصل قاط الانات ١‏ ولا عد 
ا لدعوى الواحدة المعدة فروع » وايداع كلفرع الى حكة مختلفة ((كلاستون 

سه ولاج ١‏ ) 785 ,م 1 ه #عنومل1 نه صمذهمه6[1 

بل ان قاضي الاصل هو قاضي كل الفروع مالم يقل قانون ما يخلاف 
ذلك ويوجب عليه احلة فرع الى قاض سواه ٠‏ اذا كانت الفروع 
المسكناة شذوذا لا قاعدة 

مثال ذلك ليبس في الشرع العاني مأ هنع حكمة الحقوق من فصل نقطة 
وردتفيسيل الدفم» نحو البحثفيقضية قانونة «شر ك2 تجارية» او وردت 
دعزى اصلية ٠‏ لكانت من اختصاص حكمة التبجارة 

وك خكدالترة اها ان تفصل نقطة اخرى وردت في الدفاع 

وكانت او وردت كدعوى اصلية من اختصاص قاضي الصلح 

وان هذه القاعدة التي قدمنا البحث عنها لا يقف العمل بها فيفرنسا الا 
اذا كان هنالاك شر يعة نقضي باعتبارها مسئلة متأخر > فترفم الحكمة يدهأ 
عندئذ عن الدعوى الى ان تفصل فيها الحكمة الختصة بالدعوى الفرعية 
على ان القانون العماني - خلانا للقانون الفرنسي لم ينص عن 
المسئلة المستا خرة 115هلءنهسزندم ددونةدءدوو مع هذا اذا نظرنا الى و ضع الثمريعة 
الاجمالي امككدنا ان نستخرج مسئلة واحدة مقضيا بها حكآ ٠‏ لانه معلوم ان 
الشارع العاني فصل الاختصاص القضائي عن الاختصاص المذهبي فضلا با 


1 
تخصص المسائل الشخصية بمحام خصومة ف الحكمة الشرعة والاواوين ٠‏ 
الروحية ٠‏ وم يرد ان يكورت للحا النظامية ادنى سيطرة على الاحوال ٠‏ 
الشخصية ٠‏ وان هذا الانفصال كان ظاهراً قاما من قبل حي ث كان «رجع 
الحكمة الشرعية شين الاسلام ييا مرجلحام النظامية وز ير القضاء- وهذا 
1ك اله العانى الات في فرنسا بين الحا النظامية وامحام الادارية 
مع اختلاف الاسباب في الحالين ٠‏ واذ كان الشارع لا يحتمل اقل تدخل من ٠‏ 
قبل الحا النظامية في ما هو من اختصاص الحم الذهبية وجب عليه ان 
يرى :كل ماله علاقة بالاحوال الشخضية مسئّلة مستاخرة تجب احالتها الى 

1 الحكمة الشرعية 

على ان حكة اتيز في الاستانة قد استقرت 0 هذا الوجه » فقضت' 
على الحكمة الحقوقيةبان لتوقف عن السير بدعوى الارث متى أنكرت صفة 
الزوجبة على المدعية ( ١‏ حزيران سنة ١٠855‏ جموعة قرارات القييز العئانية 
عدد ه و1١‏ ايلول سنة 1*4 في المجموعة نفسها عدد /181 ) 

رب) الح ف الدناوى التارضة 

هل لحكمة الحقوق ان تنظر في طلب اضافٍ ‏ «لامصصمةنفقة مفممسوط 

أو طلب مقايل 6للءتمنادهحدهء»8 متى كن ذلك من اخخصاص شكية 
اخرى كالصلرة ا انتجارية فيا لو تقدم بتكل طلب اصلي 

ان المبادىء الاشاسية قضت علينا ان نعترف لحكمة الحقوق بصلاحية 

االبعث في التمز امالر 
اتماص حك الطقوق من حت الادراء 
لحكة المتوق الداة وحدهافي فرنا حن النظر في تعد احاييا 


م 

اي الاشكال الناشى” عن تنفيذ احكاءها حتى بعد الاستئناف هتى ابرمت هذه 
الاحكام ولهذا تدع ك1 التنفيذ 1.2.758 . تاميظ عدهذه أله أعصصمكرو» عرزي 

ولكن ليس الامر: كذلك في الشرّع العثاي اذ مامن نص فيه عخول 
حكة المقوق حق :الانفراد بحل الصعوبات الى تنشأ عن تنفيذ الاحكام ٠‏ 
على انه نه لكدرن اديه للككة التي اصدرت الحكم ان تنطر في 
. الصعوباتث الى تنشا عن التنفيذ فهى اولى من سواها يلها ٠‏ اماف فرنسا 
غلامًا لهذا المى العام د ل خصوصية تمنع الحاكم الاستتنائية 
وخصوضا حنكة:النجارة من النظر في تتقيذ احكامها 

قالت المادة ؟25 من الاصول الأموقية ٠‏ ان يحاكم التجارة. لا يوز 
لها النظر في تنفيد احكامها ويحب تفسير لفظة التنفيذ هذه بالتنفيذ الأكراهي 


77. م1.12 «متدعمدع1 .كنم عل ولمعغمغ ع[أماضع ص8 -- متتج ره ممأمنا]‎ 789 ٠ 


8 86 
وكذلك قل عن قضاة الصلح فالمادة 1 من القانون الفرنسبي الصادر 
في ١١‏ تموزسئة 11١5‏ قالت ان لقضاة الصاح .أن ينظرؤا خلافا للاصل 
في بعض طلبات الحجز فيستحصل من ذلك »؛ بطريق الانعكاس » ان ليس 
لقاضي الصلح بالخجلة حق النظر في سائر الصنوبات الخاصلة من تنفيذ احكامه 
4 .م ه1ذجك عتسلؤووعط ع0 منوذعط -. عستصوؤتته .17 
فا دام الامر كذلك وهاانه ليس في الششرع العاني نص هنع 
الحا ك الاستتنائية من النظر في امور الاجراء يجب تظبيق مبادىء الحقوق 
العامة والاعتراف باختصاص الحاكم الاستتنائية لانظر في هذه المسئلة 
الا انه من المعلوم ان الحكة الاستتنائية التي اصدرت المكم الناثى* 


1 
عنه اشكال تنفيذي لا تضلح ل الاشكال الا اذا كان من معن اختصاصها 
مثال ذلك انه ستداً الى هذا المبداٍ وخلاقا لما في الشرع الفرنسي - ليس ها 
ينع قاضي الصالح من النظر في الاشكال الناثنى* عن احكامه المذكور في المادة 
8311 من قانون الاجراء وهو ثقرير هل الحكوم عليه المعترض على الحجز 
قد ادى ما ِ عليه به وبرئت ذمته 

ولحكة التهارة الاختصاص نفسه عند |١‏ يطرو اشكال من هذا النوع 
اذا كان الحكم المظلوب تنفيذه حك تجاريًا ٠‏ الااارن دعوى استرجاع 
الاشياء ا حجوزة يحكم تحاري المعتبرة اشكالاً تنفيذيا لا يكن ان تنظر فيها 
حكة التجارة لان هذه المسئلة 'خارجة بطبيعتها عن اختصاص محكة القيارة 
ساناي 

و بعكس ذلك ان لقاضي الصلح ان يغصل دعوى استرداد مثل هذه 
اذا عرضت على اثر حجز بني على حكم منه ٠‏ وذلك اذا ثبت ان ,ثقهة الاشياء 
المححوزة والمطالب بها لا تتعدى اختصاصه 


المسلم امام 
هل لحكمة الحقوق القضاء العام 
( ماع نلأستاز عل علتنتصغام ) 
' هل خواك با ؟اللرق قام القضاء ؟ ان هذه الفكرة مستعارة من 
الاجتهاد القضائي القدم في فرلسا حي ثكانت تطلق هذه التسعية على ماك 
الحقوق ازاء المحالم التجارية 
وكان يقصد بها ان لهاك الحقوق اختصاصاً غير تحدود و يشم لكل 


َ 
الدعاوى الا ما كان من اختضاص الماك ااصلمية ‏ والتهارية فيكون في هذه 
الحال عدم اختصاصها ثانويا اي ليس لمق القانون 

على ان الاجتهاد القضائي الفرنسي ني ! أخر امره اي منذ القرار الصادر 
في هات ؟ سنة 184 من حكة القييز لم يقبل هذه النظرية الا من بعض 
الوجوه ٠‏ وذلكانه قال بعدماختصاص محكة الحقوق ( بصورة مطلقة عائدة 
الى حق القانون ) لانظر في الدعاوي العائدة الى قضاة الصلح ٠‏ وعل عكس 
داك قال بصلاحة الحكة المفوقية فها بخص الدعوى العائدة إلى كه 
التمارةو رلكن ذلك فهالوم يعترض على صلاحيتها في بأدى »الا هنانآ عمتسن هآ 
ودونك الحجة التي لتذر بها حكة القبيز» فقد قالت : 

يصعب اعتبار حكة احدى النواحي غير صالحة لانظر في دعوىتهارية 
بصورة مطلقة ذاتية بالنسسة للحكة التجارة القامة في الناحية عينها في حين انه 
بكرن للحكة الثائة فيأراحة اخري حالة من حكة كارة عن الظر ف 
الدعاوي التجارية ٠‏ ومع هذا فان بعضالمولفين في فرنسا تقدوا الاجتباد 
القضائي ذاكر ين ان قسعة العمل القضائي بين محام المقوق والتمارة امر من 
بابالتنظيم القضائيالفرنسي فبجب عل المحام احترامه والوقوفعنده باعتبار 
- من حق القانون 

فبل سلك التضاء العثاني هذا المسلك وهل قبل اوهل بوسعه ان 
يقبل فكرة محكة القييز في شأن عدم اخخخاص محكة المتوق . الذغار في 
الدعاوي العائدة الى محم التجارة ْ 

لا ديب فيان الاعتبارات التي بنيت عليها النظر يةالفرنسية فيحاضلة 
في الشرع العثاني ومذكورة في القانون - قالت المادة ٠١!‏ من القانون الصادر 


1 

فيه 110 عروان سن 4/اج] :أن ماك النواحي المقوقيةلا ارت تنظر 
م ية وفمأ لقانون التجارةفي النواحي الي لا يوجد فيبا ماك لتجارة 
فلديها اذا ما يدعى نواة الاختصاص التجاري ٠‏ ولكن هذا البرهان لا يمكن ان 
بكرن له نفس القوة جاه شرعدا الحلي لارنت هتالك نغوم ) تعارض ككرة 
الاختصاص الام 

ففي بادىء الامر لا يمكن الاحتجاج في الشرع العئافي بمقدماتتار خية 
مثل التى يدلي بها أنصار الاختصاص النام في فرنسا اذ لبس ف تركا ادنى 
حمة لقليدية يمكن التذرع 8 

وفي التالي ان المادة السابعة من القانون الصادر في ١١‏ حزيران سنة 
5خ اومادة من قانون الماىات الحقوقية تخالف وحهة النظن الفرنسية 
فلمادة السابعة تقول على الحاى الحقوقية ان ترفض الدعاوى التي لبستمن 
المتماضها وان توعر الى الثر يقن صرورة مراجعة المحكة الجعة 

فن هذه المادة لا يتنج فقط ان بوسع الحكة ان ثقرر عدم اختصاصما 
عفواً بل يظهر :هنك بصراحة انهامازمة بذلك ولو م يظلبه المتداعيان 

وليست المادة ال*؟ اقل صراحة من اك وي تستغني عن الششرج 
والايضاح بقولها : اذا رديت الدعوى في غير الحكة الي تعود اليها اساسا م 
اذا ريت ف حكة المقوق العادية وههي من امور التجارة او في حكة حفوة 
٠‏ عادية اوفي محكة نظامية معانها من المواد الشرعية فينقض الاعلام الذي بني 
0 المنوال ولول نفك لدي عن قري » هزا هو 

نص القانون 

فهبل اصاب الذارع بهذا التشديد ؟ اننا نحاول ان نقدر مله ٠‏ وبذلك 


1 

تصبح الملحوظات الااثبة نظرية في شأنه. : ولا بد من تجزئة المسئلة ازيادة 
الفكن ون :درسما. ٠‏ وان تك أولا عن خصو ع سك اللنوق للد ف 
الدعاوي التجارية ثم في الدعاوى العائدة الى قضاة الصلح : 

)1١(‏ في عدم خصوصية محكة المقؤق للنظر في الدعاوي التجاررية 

يلوج لنا ان في نصوص المادة ا +م؟ الاعجابية ددمنندفمس: مالا التقدمن 

وجبة لحتو قالبحتة 

فبادىء بدء كل يوافق على القاعدة القائلة ان ليس للحاك من اختصاص 
سوى ما منحها اياه القانون 

ولاذا ؟ لان الاسباب التي قضت بانشاء الحاك الاستننائية مرجمما 
المصلعة العامة بغية الحصول على عدل سريع بسيط صادر عن قضاة ذوي 
معارف اختصاصية 

فالاعتراف لحكة باختصاص نزعهمنها القاثون يوئدي الى بلبلةالنظام 
الذي اراده الشارع ٠‏ والى هذا الدليل الراسخ جداً يستند اصغاب الرأي 
الخالف لما يذهب اليه الاجتهاد القضائي وقد مر بنا ذلك 

وفوق ذلك حتى يسوغ ايجاد ذلك الاختصاص لا بد من ان تكون 
محكة التجارة قضاء مختلفا عن حكة الحقوق بتأليفها وان تكون اصول الحا كة 
فييا غير الاصولالمتبعة في حكة الحقوق 

ففي فرنسا تجد الحام التجارية مكلف من تجار منتخبين لاعتقاد الشارع 
الفرنسي وجوب تعيين قضاء اختصاصي للحكم بالدعاوي التجارية ولحسبانه 
انهم بمعرفتهم القواعد والعادات التجارية اقرب الى اقامة العدل يهذه المادةمن 
القضاة النظاميين 


1 
وكان الشرع العثاني فها خصه قضى اولا بانشاء حاك تجارية: مو"لفة 
من رئيس وقاضيين نظاميين وقاضيين دعيا وقتيين و كانا منذ اذاعة وزير 
القضاء الصادرة في+نشرين الاول سنة؛:* ينتخبان من التجار اعضاء غرفة 
. التجارة ٠‏ على ان هذه الطر يقة العامة باشتراك القضأة النظاميين مع تاجر ين 
معاونين للحم بالدعاوي التجار ية في طر يقة بعيدة عن الانتقاد وقد عمل بها 
القانون الالمافي والقانون المضري ويغضاها اعاظ. ايمة الاصول. الحتوقية 
4 ,0 16 .1 *هذوم81 أة ررمدموات ,7 
الا انه مهما يكن من الامر فبذا النص قد سقط واصت الحم مو" 
من قضاة نظاميين فقط 
واد "كانت عا كم العارة اعبيحت من حت انها كالحاكم | 
فهل الاصول المتبعة لديها مختلفة عن الاصول المقوقية ؟ الجوابايضا لا 
د ؟ رجب سنة 1597 (18480) سقطت احكام قانون اصول 
٠‏ الحاكمات النا رية وقضي على حاكم التجارة باتباع الاصول الهقوقية ٠‏ وهذا 
غر يب جد لانه من المعلوم ان الدعاوي التحارية تستدعي الاسراع وتقتضهي 
اصولةً مخصوصة سريعة و بسيطة ٠‏ واذلك الى سفراء الدول في استانة ان 
تذعن رعاياثم بالاصول الحقوقية في الدعاوىالتجار ية 
فاذ . كان ذلك كذات وكانت عاك اتجارة ““مرالقة كحاكم 
الحقوق وكانت الاصول المتبعة لدى المكتين واحدة فلاي سيب موجب 
و لاي علة قاهرة :عتبر عدم الاختصاص من قبل محكة الممقوق ازاء القضايا 
النجارية - عدم اخصاص مطلعا وعائدا لمق القانون؟ ان هنالك تناقضا بين 
. وحيث يوجد هنالك عدم اختصاص اخذا بالنص الصريم فا يواسف 


ذا 


والخلاصة 

انه ينتج من هذا البحث العلي في فلسفة القوانين 

١‏ ان محكمة الحقوق البدائية في الحكة العامة وانها - خلاقًا للا في 
الشرع الفرنسسي - لا نظر في بعض الامور الشخخصية الحفوظة لساك المذهبية 
٠وامهافي‏ المسائل العقارية تششاطر قاضي الصلح اختصاصه 

؟ ان هذا الدرس قد اثبت ثانا ان محكة الحقوق البدائية تنظر بكل 
اسباب الدفم سواء في الاساس ام في الدعاوى الاضافية او المقابلة اودخل في 
هذه الذعاوي الفرعية امور كان من حتها ان لسعوني محاكم اخرى او عرضت 
بشكل دعاوى مستقلة ٠‏ ومع هذا فلبذه القاعدة شذوذ وهو اله متى عرضت ' 
تسئلة فرعية: لتعلق بالاحجوال الشخصية فمل الحكة ان.توآجل -الندار في 
اللزعوى الى ان تفصل المسكلة امسا خرة 

مح ليسث الحكة البدائية حكة اجراء: بحصر المعنى لان لكل واحدة 
من الحكتين التجار ية والصلحية اإنظرفي الاشكال الناشىء عن تنفيذ احكامها 
مالم يكن الاشكال بطببعته من اختصاص محكة المقوق العادية 

اما مسئلة حق القضاء الام فد رأينا ان مادة +*+من الاصولالحتوقية 
نع الاعتراف به للحكمة الحقوقية ٠‏ فهذه الطر يقة الاشتراعية اذا قبلت فها 
خص عدم اختصاص الحكمة البدائية نظراً الى الدعاوي الصلحية فانها غرببة 
وغير معقولة في ما خص الدعاوي التجار ية وان الاسباب التى قضت بذلك 
قدها ما مر بك قد زالت ف الخالا لاخر حت سحت للا ادا" 
سواء بتأ ليغها ام باصول الحاكة فيها-- مائلة حاسم الحقوق 
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